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مة  - أولا    مقد ِّ
ــت را  التنفيذ هذه وفقاا لأ  ا  الفقرة  -1 ــاذرة عن فريً اســـــــــــ من الإطار    36نُشـــــــــــــرت هذه الوثيقة الصـــــــــــ

 (.3/1المرج ي لآلية است را  تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لم افحة الفساذ )مرفً قرار مؤتمر الدول الأطراف 

وتت لً الخلاصــــــــــــــة الوافيـة الوارذة في هـذه الوثيقـة جـاســــــــــــــت را  قُ ر  أُجر  في الســــــــــــــنـة الثـانيـة من  -2
الســـــت را  الثانية. وســـــتصـــــدر خلاصـــــات وافية أخرا تت لًَّ جالســـــنة نفســـــ ا من الدورة  ات ا ك  ـــــافات   ذورة
 المذكرة. ل ذه
  

 خلاصة وافية  - ثانياا  
 البرتغال  

مة: لمحة عامة عن ا -1  سي للبرتغال في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة مقد ِّ لإطار القانوني والمؤسَّ
 لمكافحة الفساد

ــاذ في  قت البرتغال علا اتفاقية الأمم المتحدة لم افحة الفســــــــ ــدَّ ــبتمبر   21صــــــــ وأوذعت صــــــــــ    2007أيلول/ســــــــ
، تصـــــبف التفاقيات من ذســـــتور اليم ورية البرتغالية 8. وعملاا جالماذة 2007أيلول/ســـــبتمبر    28التصـــــديً في 

ق علي ا واجبة الإنفا  علا غرار جميع القوانين الأخرا فور نشرها في اليريدة الرسمية.  المصدَّ

والبرتغـال عوــــــــــــــو في التحـاذ الأورووي، ومننمـة الت ـاون والتنميـة في الميـدان القتصـــــــــــــــاذ ، ومننمـة الأمن 
ننا  م افحة غســـــــــإ الأموال إلا إطار قانوني والت اون في أورووا، وميلس أورووا، ومننمات أخرا. ويســـــــــتند  

 محدذ علا ص يد التحاذ الأورووي وعلا الأص دة الوطنية.

ــنة الثانية من ذورة   ــاذ في الســــــــ ــلين الثال  والراجع من اتفاقية م افحة الفســــــــ ــتُ ر  تنفيذ البرتغال للفصــــــــ وقد اســــــــ
لــــذلــــ  الســــــــــــــت را  في     2013أغســــــــــــــ س  /آب  7الســــــــــــــت را  الأولا، ونُشــــــــــــــرت الخلاصـــــــــــــــــة الوافيــــة 

(CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.18.) 

ــاذ وم افحتل في البرتغال، علا وجل الخصــــــو ، ذســــــتور  ــية الرامية إلا منع الفســــ وتشــــــمإ التشــــــري ات الرةيســــ
(، وقـانون 35/2014اليم وريـة البرتغـاليـة، والقـانون الينـاةي، والقـانون ال ـا  لل مـإ في الخـدمـة المـدنيـة )القـانون  

ــاغلي المناصـــــــن ال امة )القانون رقم الرقاجة  ــية 4/83ال امة علا ثروات شـــــ ــياســـــ (، وقانون تمويإ الأ زاب الســـــ
(، 18/2008(، وقانون المشـــــتريات ال مومية )المرســـــو  التشـــــري ي 19/2003والحملات النتخابية )القانون رقم 

(، والقانون المنشـــــــــــ  لننا  83/2017وقانون الإجراءات اليناةية، وقانون م افحة غســـــــــــإ الأموال )القانون رقم 
 (.5/2002خا  ليمع الأذلة ومصاذرة الموجوذات وإعاذت ا إلا الدولة )القانون رقم 

وتشــــــمإ ال يانات الرةيســــــية لمنع الفســــــاذ، علا وجل الخصــــــو ، الميلس الم ني جمنع الفســــــاذ، وذاةرة الذعاء 
زارة ال دل، وكذل  المفتشـــــــية ال امة للشـــــــؤون المالية ال ا ، والمديرية ال امة الم نية جســـــــياســـــــة ال دالة والتاج ة لو 

والمــديريــة ال ــامــة للذارة والواــاةا ال ــامــة، التــاج تين لوزارة المــاليــة والإذارة ال ــامــة. وفيمــا يت لً جــاســــــــــــــترذاذ  
ــيما الإذارة المركزية للتح يقات والملا قة   ــية م تن المدعي ال ا ، ول ســـــــــ الموجوذات، تشـــــــــــمإ ال يانات الرةيســـــــــ

وــــــــاةية التاج ة لل، وم تن اســــــــترذاذ الموجوذات، والو دة الوطنية لم افحة الفســــــــاذ ذاخإ الشــــــــرطة اليناةية، الق
 وم تن إذارة الأصول، وو دة الستخبارات المالية. 
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 الفصل الثاني: التدابير الوقائية  - 2 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الستعراض  - 1- 2 

 ( 6و   5)الماذتان   الوقاةعية اذ الوقاةية؛ هيئة أو هيئات م افحة الفساذ  سياسات وممارسات م افحة الفس   
ليس لدا البرتغال استراتييية وطنية قاةمة بذات ا لم افحة الفساذ، بإ ت تمد علا الإطار القانوني والإذار  القاةم 

 زاهة والشفافية والمساءلة في الق اع ال ا  ومنع الفساذ.لومان الن 

نع الفســـــاذ هو مؤســـــســـــة إذارية مســـــتقلة م لفة ج جراء البحوس جشـــــ ن  دوس  الت الفســـــاذ، والميلس الم ني جم
(. ويُصـــــــــــدر هذا 54/2008ورصـــــــــــد تنفيذ التدابير القانونية والإذارية  ات الصـــــــــــلة وتقييم ف اليت ا )القانون رقم 

ــع وتن  ــركات المملوكة للدولة، بو ـــــــــ ــيات إلا ال يانات ال مومية، جما في ا الشـــــــــ فيذ خ ط الوقاية  الميلس توصـــــــــ
وواست را  ا ذوريًّا، ويقد  الفتاوا القانونية، ويصوغ مدونات القواعد الأخلاقية، ويوفر التدرين جش ن الأخلاقيات  

 والشفافية عند ال لن.

ــاذ، والتحقيً في ـا وملا قـة مرت بي ـا. وقـد أفـاذ  وذاةرة الذعـاء ال ـا  مســــــــــــــؤولـة عن منع اليراةم، جمـا في ـا الفســــــــــــ
م ني جمنع الفســـــــــــــــاذ وذاةرة الذعـاء ال ـا  كلاهمـا جـ ن مـا يمل ـان مـا ي في من الموارذ ومن الموافين الميلس ال

 المتخصصين.

وعلاوة علا  ل ، ترصــــــــــد المفتشــــــــــيات ال امة الموجوذة في جميع الوزارات المتثال للتشــــــــــري ات، وتنفيذ خ ط  
ــا جل من الميلس الم ن  ــاذ علا النحو الموصـــ ــد وقوع الوقاية من مخاطر الفســـ ــلاا عن رصـــ ــاذ، فوـــ ي جمنع الفســـ

الفساذ. وتُير  هذه المفتشيات عمليات تحقيً وتفتيش إذارية، وتُبلغ ذاةرة الذعاء ال ا  عند الشتباه في ارت اب 
جريمة. وعلا وجل الخصـــــــو ، توـــــــ لع المفتشـــــــية ال امة للشـــــــؤون المالية، بوصـــــــف ا هيئة المراج ة الداخلية  

 زيز الأخلاقيات ومنع ال تيال والفساذ في الق اع ال ا .للحساجات، بدور نشط في ت 

وينفذ الميلس الم ني جمنع الفسـاذ، ومركز الدراسـات القوـاةية، ومدرسـة الشـرطة اليناةية، وهيئات عامة أخرا،  
 أنش ة مختلفة لزياذة الوعي جش ن منع الفساذ، جما في  ل  في أوساط عمو  اليم ور.

  
مدونات قواعد سلوك للموافين ال موميين؛ التدابير المت لقة جالي از القواةي وأج زة النياجة  الق اع ال ا ؛    

 ( 11و   8و   7ال امة )المواذ  
. ويتم التوايف في الق ـــاع ال ـــا  من خلال  35/2014القـــانون الـــذ  يح م الخـــدمـــة المـــدنيـــة هو القـــانون رقم  

ــاف والمقدرة ــتند إلا اليدارة والإنصـــ ــات مفتو ة تســـ ــلة للت يين في وااةا الإذارة  منافســـ . وهناك إجراءات منفصـــ
(. ويُتاح التناوب لدا  35/2004( والوااةا الداةمة الخا ـــ ة لننا  خا  )القانون رقم 2/2004)القانون رقم 

القتوــــاء مراعاةا لعتبارات المصــــلحة ال امة، ول نل محدوذ المدة وقد يت لن موافقة المواا ال مومي الم ني. 
ر قـانوني شـــــــــــــــامـإ يتنـاول ترقيـة الموافين ال موميين ورواتب م وتقـاعـدهم. ويقو  بتوفير التـدريـن في  وهنـاك إطـا

 الميالت  ات الصلة كإ من المديرية ال امة لت هيإ الموافين ال موميين والميلس الم ني جمنع الفساذ.

ــو  علي ا في ال ــن ال مومية منصـــــــــــ ــيف والنتخاب للمناصـــــــــــ ــتور وفي القانون  والم ايير المت لقة جالترشـــــــــــ دســـــــــــ
، الذ  ي تمد الننا  الأســــاســــي لموافي إذارات ال يئات الإذارية المركزية والإقليمية والمحلية، وفي 2/2004 رقم

من القانون   13، الذ  ي تمد الننا  الأســـــاســـــي للمديرين ال موميين، وفي الماذة 71/2007المرســـــو  التشـــــري ي 
 جش ن الوصاية الإذارية. 27/1996 رقم
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علا قواعـــد تننيميـــة للتمويـــإ النتخـــابي. وتلقي ال بـــات أو المِّنف أو ال بـــات   19/2003ص القـــانون رقم  وين 
ــيات العتبارية الوطنية أو الأجنبية إلا  أو ــدر المقدمة من الشــــــخصــــ القرو  النقدية أو ال ينية المي ولة المصــــ

من  20(. وتبين الماذة 19/2003رقم من القانون  8الأ زاب السـياسـية محنور، مع ج ا السـتثناءات )الماذة 
ج ن تفحص المح مة الدســــــتورية   23نفس القانون الحدوذ القصــــــوا لنفقات الحملات النتخابية، وتقوــــــي الماذة 

 الحساجات السنوية للأ زاب السياسية وللحملات النتخابية.

ــي القانون رقم  الذمة المالية إلا المح مة    ج ن يقد  الموافون ال موميون المنصـــو  علي م إقرارات 4/83ويقوـ
الدسـتورية. وعلا الرغم من أن القانون يتوـمن قاةمة جالموافين الذين ينبغي أن يقدموا تل  الإقرارات، ف نل يوجد  
في الواقع ج ا الغمو  جشـــــــــــ ن التحديد الدقيً للأشـــــــــــخا  الذين ين بً علي م هذا الح م. ويين أن ت ون  

تولي الموافين ال موميين منصــــــــــــــب م، وعندما ي ون هناك تغيير في الأصــــــــــــــول  الإقرارات ورقية، وأن تُقدَّ  عند  
ا م يناا، وعندما يتركون مناصب م.  يتياوز  دًّ

ســيلاا عامًّا للمصــالف في البرلمان لبيان كإ ما يم ن أن يؤذ  إلا توــارب في   64/93ويســتحدس القانون رقم 
امة لأعوـاء البرلمان والح ومة. وفوـلاا عن  ل ، المصـالف )ع بات وأوجل ت ار ( من الأنشـ ة الخاصـة وال 

ــنوات عند ترك م   ــ ة الم ينة لمدة ثلاس ســــ ــة ج ا الوااةا والأنشــــ ــؤولين من ممارســــ يمنع القانون ج ا المســــ
مناصــــــــــــب م ال مومية، ما لم ي وذوا إلا ال مإ الذ  كانوا يزاولونل قبإ تولي المنصــــــــــــن ال مومي. وينص قانون 

 (. 76-69)المواذ  للنزاهة مانات أخرا  الإجراءات الإذارية علا

بين ا،   وقد اعتمدت كيانات عمومية عديدة مدونات لقواعد الســـلوك أو مدونات للأخلاقيات. وتختلا هذه المدونات فيما 
ول تنص ذاةماا علا ننم مفصـلة وف الة لل شـا عن توـارب المصـالف وال دايا،  ـمن أمور أخرا، وإذارت ا. وفوـلاا 

من   3جميع الموافين ال موميين ملزمين جــالواجبــات ال ــامــة للموافين ال موميين المبينــة في المــاذة    عن  لــ ، ينــإ 
المبـاذ  الأخلاقيـة ال شـــــــــــــرة للذارة   — ( وفي الخ ـة الأخلاقيـة للذارة ال ـامة 2008/ 58)القـانون رقم    التـ ذيبي القـانون  

ــاا في ال امة، ومدونة قواعد الســـــلوك الخاصـــــة جالح ومة. وتننر البرت  ــفافية ال مومية تخص  غال أيوـــ اعتماذ مدونة للشـــ
 وغيرهم.  تحديداا أصحاب المناصن السياسية ومدير  الشركات المملوكة للدولة 

تـــــ ذيبيـــــة   إجراءات  اتخـــــا   إلا  ال موميين  للموافين  ال ـــــامـــــة  والواجبـــــات  المـــــدونـــــات  انت ـــــاك  يؤذ   أن  ويم ن 
 ال مإ ال ا  في الوااةا ال امة((. )قانون  35/2014من القانون رقم  240-176 )المواذ

ويم ن رفع التقارير عن أعمال الفســـــاذ المشـــــتبل في وقوع ا إلا الســـــل ات الم نية ج نفا  القانون، وذاةرة الذعاء 
ــيات ال امة. ويين علا الموافين ال موميين الإبلاغ  ــاذ، وذاخليًّا إلا المفتشــــ ال ا ، والميلس الم ني جمنع الفســــ

من قانون الإجراءات اليناةية(. والمبدأ ال ا  جشــ ن  ماية المبلغين    242و إلا علم م )الماذة عن أ  جريمة تنم
عن المخالفات في الق اع ال ا  والشـــــــــركات المملوكة للدولة، وكذل  في الق اع الخا ، منصـــــــــو  علي ا في  

 نا  للبلاغ والحماية. (. بيد أن القانون مفرِّط ال مومية ول ينش  أ  ن 4)الماذة  19/2008القانون رقم 

ــفافية في ممارســــة الوااةا ال مومية، ج ية تحســــين  وقد أُنشــــئت في إطار البرلمان لينة مخصــــصــــة لت زيز الشــ
التشــــري ات المن بقة علا الموافين ال موميين. وفي الوقت الراهن، ت  ا اللينة علا تحليإ ومناقشــــة عدذ من 

 وارب المصالف و شد الت ييد. مشاريع القوانين المت لقة ج مور من بين ا ت 

ــاة  ــي للقوـــــــ ــاســـــــ ــتور، وقانون الإجراءات اليناةية، وقانون الإجراءات المدنية، والننا  الأســـــــ وتنص أ  ا  الدســـــــ
(، وتشــــــــــــــري ـــات أخرا،  62/2013(، وقـــانون تننيم الي ـــاز القوـــــــــــــــــاةي )القـــانون رقم  21/85)القـــانون رقم  

م التوايف والأجور والتدابير الت ذيبية اســـتقلال الي از القوـــاةي ومباذةل الأخلاقية   علا وقيمل الأســـاســـية، وتنن ِّ



CAC/COSP/IRG/II/2/1 
 

 

V.18-08497 5/13 

 

لي والمســتمر للقوــاة والمدعين ال امين، الذ   وتوــارب المصــالف. ويدير مركز الدراســات القوــاةية التدرين الأوَّ
  يشـــــــــمإ موا ـــــــــيع تت لً جالأخلاقيات والآذاب الم نية. ول توجد أ  مدونة لقواعد الســـــــــلوك تن بً علا الي از

 القواةي البرتغالي، وأعواؤه م فون من تقديم إقرارات الذمة المالية.

ــاســــــــي لداةرة الذعاء ال ا  )القانون رقم   (، وقانون الإجراءات  60/98وتتوــــــــمن أ  ا  الدســــــــتور، والننا  الأســــــ
ــية  اليناةية، وقانون الإجراءات المدنية، وغيرها من القوانين والتشــــــــــــري ات، المباذ  الأخلاقية   وال يم الأســــــــــــاســــــــــ

زاهة ومنع توــارب المصــالف لدا موافي ذاةرة الذعاء ال ا . ويين علا هؤلء والتدابير الرامية إلا  ــمان الن 
الموافين أن ي شـــــفوا عن ال واةً وأوجل التوـــــارب في أ  ذعوا مدنية أو جناةية يتدخلون في ا. ويؤذ  انت اك  

ــلوك  هذه القوانين إلا اتخا  إجراءات ت ذيبية. و  ــ ن قبول ال دايا ول مدونة لقواعد الســـــ ــريحة جشـــــ ل توجد قواعد صـــــ
 تن بً علا ذاةرة الذعاء ال ا .

  
 ( 9المشتريات ال مومية وإذارة الأموال ال مومية )الماذة    

، الذ  ي تمد قانون المشــــــــتريات ال مومية، الإطار القانوني الرةيســــــــي  18/2008يشــــــــ  ِّإ المرســــــــو  التشــــــــري ي  
ذ وتُنشــــر في وقت مب ر جما فيل ال فاية شــــروط المشــــاركة في عقد الشــــتراء واختيار للمشــــتريات ا ل مومية. وتُحَدَّ

ــتراء هو ال ر  الذ  يحقً أ بر المزايا من  ــاء عقوذ الشـــــ ــاء ال قد مقدماا. والمعيار الو يد لإرســـــ المت اقد وإرســـــ
 النا ية القتصاذية.

، وهي منصــة علا الإنترنت يُ لن  BASEعد الخاصــة جمنصــة أيوــاا القوا   18/2008ويشــمإ المرســو  التشــري ي  
في ا عن جميع ال قوذ المبرمة في إطار جميع أنواع إجراءات الشـــــتراء، وتُنشـــــر في ا م لومات عن تنفيذ ال قوذ. 

وفي اليريدة الرسـمية إلزامي جالنسـبة لفئات م ينة من ال قوذ، مثإ إرسـاء ال قوذ   BASEونشـر ال قوذ في منصـة 
اشـــــر. ويؤذ  عد  نشـــــر هذه ال قوذ إلا ج ل ا جاطلة ولعية. والطلاع علا جميع الم لومات  ات الصـــــلة  المب 

ــاجات وذاةرة الذعاء ال ا . ويم ن رفع الشـــــــــــ اوا في مرا إ مختلفة من عملية  متاح لســـــــــــل ات مراج ة الحســـــــــ
 الشتراء، مباشرةا إلا السل ة المت اقدة.

عملية اشــــتراء أن ت لن قبإ المشــــاركة عن عد  وجوذ توــــارب في المصــــالف  ويين علا الأطراف الم نية ج    
لدي ا. ول ييوز للأفراذ الذين ســـــــبقت إذانت م جغســـــــإ الأموال أو الفســـــــاذ وال يانات القانونية التي ســـــــبقت إذانت ا  

 ب اتين اليريمتين التقد  للمناقصات ال مومية.

وتحديدها. وهيئة المشــتريات المركزية هي الإذارة ال امة وتشــرف وزارة القتصــاذ علا و ــع ســياســة المشــتريات 
للخدمات المشـــــتركة، التي تدير ال قوذ الإطارية ال بيرة. وييوز لأ  هيئة عمومية أن تنوـــــم إلا الننا  الوطني 
للمشـــــــــتريات ال مومية من أجإ الســـــــــتفاذة من خدمات الإذارة ال مومية للخدمات المشـــــــــتركة. ويوـــــــــ لع ذيوان  

 حساجات جالمراقبة الساجقة واللا قة. وتو لع المفتشيات ال امة ج مليات المراقبة الداخلية.مراج ي ال

ويت لا الإطار القانوني الذ  يننم عملية الميزانية الوطنية من أ  ا  الدســــــتور وقانون مباذ  المحاســــــبة ال امة 
القوانين المــاليــة المحليــة والإقليميــة. (، و 151/2015(، وقــانون إطــار الميزانيــة )القــانون رقم  8/90)القــانون رقم  

 وتستند إجراءات الميزانية والننم المحاسبية إلا الم ايير المحاسبية الدولية للق اع ال ا . 

وينص الدســـتور علا إجراءات اعتماذ الميزانية الوطنية. والمناقشـــات التي تيري ا لينة الميزانية والشـــؤون المالية 
ع الميزانية ومشــــروع قانون تنفيذ الميزانية مفتو ة أما  اليم ور. وتُنشــــر الم لومات التاج ة للبرلمان جشــــ ن مشــــرو 
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ــروع لالإلما  ج ملية الميزانيةل الذ  تديره  رة من خلال مشــ ــَّ ــحة وميســ ــياغة وا ــ المت لقة ج ملية تنفيذ الميزانية جصــ
 الإذارة ال امة للميزانية.

مراج ة الداخلية للحســــــــاجات، ويير  ذيوان مراج ة الحســــــــاجات  وتير  الإذارة ال امة للشــــــــؤون المالية عمليات ال
ــاجات. وي ي ِّم ميلس الميزانية ال امة التوق ات المالية والمتثال للقواعد المالية.  عمليات المراج ة الخارجية للحســــــــ

  256جن الماذة ويشـ  ِّإ تزوير الوثاةً، جما في ا ذفاتر الحسـاجات والقيوذ المحاسـبية والبيانات المالية، جريمة جمو 
 من القانون اليناةي.

 ( 13و   10إبلاغ الناس؛ مشاركة الميتمع )الماذتان    
((. وللمواطنين كذل  الحً، وفقاا 1)  37ينص الدســــتور علا  ً اليميع في الحصــــول علا الم لومات )الماذة  

ويحــدذ القــانون  (، في الحصــــــــــــــول علا الم لومــات من الإذارة عن القرارات المتخــذة جشـــــــــــــــ ن م.  1)  268للمــاذة  
شـروط المشـاركة في الإجراءات الإذارية والحً في اتخا  إجراءات شـ بية لمنع وقمع اليراةم الناجمة    83/95 رقم

 عن المصالف المنتشرة. كما تن بً أيواا القوانين الشاملة التي تقرر الستثناءات المتصلة جالخصوصية. 

ــي القانون رقم  ــول علا   26/2016ويرســ ــ  الحً في الحصــ ــول علي ا. وقد أنشــ الوثاةً الإذارية وإجراءات الحصــ
، وييوز 26/2016لينة الحصــــول علا الوثاةً الإذارية، التي ترصــــد المتثال للقانون رقم  65/93القانون رقم 

ل ـا أن تصــــــــــــــدر توصــــــــــــــيـات غير ملزمة إ ا طُلـن من ـا  ل . ويحً للأفراذ وال يـانات القـانونيـة أيوــــــــــــــاا التمـاس  
 (. 15/2002لمحا م الإذارية )قانون الإجراءات الإذارية، الذ  أقر جموجن القانون رقم النتصاف أما  ا

ــيط الإجراءات الإذارية. ومن الأمثلة علا  ل  بواجة   ــع من أجإ تبســ ــتخدَ  ت نولوجيات الم لومات علا ن اق واســ وتُســ
BASE ومنصــــــــة ،CITIUS   إلا المحا م ومتاج ة  )وهي منصــــــــة عمومية تســــــــتخد  لأغرا  من بين ا تقديم الوثاة ً

 القوايا(، وننا  الفواتير الإل ترونية )وهو ننا  إل تروني لإرسال الفواتير ذاخإ الإذارة ال مومية(، وغير  ل . 

ــاةإ من بين ا الموقع  ــاء هوية المبل ِّغ، بوســــــــ ــاذ المزعومة، جما في  ل  ذون إفشــــــــ ويم ن الإبلاغ عن جراةم الفســــــــ
 الشب ي لداةرة الذعاء ال ا . 

ــاذ. وينشــــر الميلس الم ني جمنع  ــب ية خ   ا الخاصــــة جمنع الفســ وتنشــــر هيئات عامة عديدة علا مواق  ا الشــ
 الفساذ تقارير تحدذ مخاطر الفساذ وت ي ِّم ا. 

ــريعية البرلمانية )الماذة  ــارك في الإجراءات التشـــــ ــلحة أن تشـــــ ــتور(.  167وييوز للأطراف  ات المصـــــ من الدســـــ
إجراءات مشاورة    274/2009تماس المساهمات من اليم ور. ويننم المرسو  التشري ي  وييوز للبرلمان أيواا ال

 الح ومة لليم ور.
  

 ( 12الق اع الخا  )الماذة    
تننم الشــــــــــــــرطـة الينـاةيـة وإذارة الذعـاء ال ـا  ووزارة ال ـدل  لقـات عمـإ لفـاةـدة ممثلي الق ـاع الخـا  من أجـإ  

ســــــــات الييدة وت زيز الت اون. وتننم و دة الســــــــتخبارات المالية  لقات  التوعية وتباذل الخبرات والترويج للممار 
ــاةإ من بين ا المل ية النتفاعية واللتزامات جالإبلاغ  عمإ منتنمة لفاةدة ال يئات الملزمة جالإبلاغ، لمناقشـــــة مســـ

 جموجن ننا  م افحة غسإ الأموال وم افحة تمويإ الإرهاب. 
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ــاذ خ ة عمإ ــ ت وزارة القتصـــــــــــ ــان  وقد و ـــــــــــ ــؤول و قوق الإنســـــــــــ ــلوك التيار  المســـــــــــ ــ ن الســـــــــــ  وطنية جشـــــــــــ

ــتريات ال مومية التدابير  2020-2017للفترة  ــلوك المســـــؤول اجتماعيًّا. ويتناول قانون المشـــ ، للتشـــــييع علا الســـ
  ات الصلة في ميال ال لاقات الت اقدية بين المنشآت التيارية والدولة في إجراءات الشتراء. 

لشـــخصـــيات العتبارية مســـيلة في الســـيإ الوطني للشـــخصـــيات العتبارية وفي الســـيإ  ويين أن ت ون جميع ا
التيار ، ويين علي ا الإفصـــاح عن أســـماء أعوـــاء ميلس الإذارة و ملة الأســـ م. وقد أصـــدر البرلمان تشـــري اا 

 (. 89/2017ينش  سيلاا مركزيًّا جالمال ين المستفيدين ويلغي الأس م لحاملي ا )القانون رقم 

ميع الشـــــركات ملزمة جاتباع الم ايير المناســـــبة في ميال المحاســـــبة ومراج ة الحســـــاجات ووال تفا  جالدفاتر وج
والسيلات. ويين علا الشركات الخا  ة للطار ال ا  لننا  ت بيع الحساجات أن ي ون لدي ا محاسن قانوني 

 يع الإقرارات الوريبية للشركة.ي فإ المتثال ل ذه اللتزامات وللالتزامات الوريبية ويوقع علا جم

ــري ي   ــو  التشــــــ ــاجات القانونيين،    224/2008وي تمد المرســــــ ــي لل يئة البرتغالية لمراج ي الحســــــ ــاســــــ الننا  الأســــــ
جميع مراج ي الحســــــــاجات القانونيين جالإبلاغ عن جراةم الفســــــــاذ إلا ذاةرة الذعاء ال ا  عن طريً ال يئة  ويلز 

 جراةم تزييف الحساجات.  104و 103نوني لليراةم الوريبية في ماذتيل المذكورة. ويتناول الننا  القا

 ي للنفقات غير المشروعة محنور صرا ةا،  تا عندما تُنفً هذه الأموال خارج البرتغال.والستق اع الوريب 
  

 ( 14تدابير منع غسإ الأموال )الماذة    
الأموال وتمويإ الإرهابل( قاةمة جالمؤسـسـات المالية والمنشـآت )لقانون م افحة غسـإ   2017/ 83ينشـ  القانون رقم 

  (.5- 3التيــاريــة والم ن غير المــاليــة التي تخوـــــــــــــع لننــا  م ــافحــة غســـــــــــــــإ الأموال وتمويــإ الإرهــاب )المواذ  
مُدرجة   السل ات الإشرافية والرقابية علا تل  المؤسسات والمنشآت التيارية والم ن  سن الق اع، وهي وتُصنَّا

ــيإ عن إذارة المخاطر من   14من القانون المذكور. وتقد ِّ  الماذة   91-84لمواذ في ا من القانون المذكور تفاصـــــــ
 قبإ ال يانات الملزمة بذل .

، أجرت البرتغـال تقييمـاا وطنيـًّا للمخـاطر ب ـدف إلا تحـديـد وتقييم وف م مخـاطر غســــــــــــــإ الأموال  2015وفي عـا   
تقييم، تتخذ البرتغال  الياا إجراءات لإذارة المخاطر، م ب ِّقة ن ياا قاةماا علا وتمويإ الإرهاب. واستناذاا إلا هذا ال

ــة ب ا في عا   ــتخبارات مالية خاصـــــــــ ــ ت البرتغال و دة اســـــــــ ، وت قد اجتماعات 2003تقييم المخاطر. وقد أنشـــــــــ
حة غسـإ الأموال  للتنسـيً الداخلي، ولدي ا ملت يات م نية جل، مثإ لينة تنسـيً السـياسـات الرامية إلا منع وم اف

وتمويـإ الإرهـاب، واللينـة التنفيـذيـة والأمـانـة التقنيـة الـداةمـة للينـة التنســــــــــــــيً المـذكورة. وتمثـَّإ في اللينـة المـذكورة 
وفي اللينة التنفيذية جميع الســـل ات الإشـــرافية في الق اعات المالية وغير المالية، وو دة الســـتخبارات المالية، 

 زة إنفا  القانون، وسل ات أخرا، وتلتقي ذوريًّا لم الية المساةإ  ات الصلة.وذاةرة الذعاء ال ا ، وأج 

جميع الأشـخا  الذين يدخلون أرا ـي التحاذ الأورووي    61/2007( من المرسـو  التشـري ي  1) 3وتلز  الماذة 
يمت ـا أو تتيـاوز  أو يغـاذرون ـا جـ ن ي لنوا عن المبـالغ النقـديـة والصــــــــــــــ وك لحـامل ـا القـابلـة للتـداول التي ت ـاذل ق

، عن تحقيً مركزية 9630/411يورو. والســـــــــــل ة الوـــــــــــريبية مســـــــــــؤولة، اســـــــــــتناذاا إلا ت ميم ا رقم  10 000
الم لومـات الوارذة في الإعلانـات وعن جم  ـا وتســــــــــــــييل ـا وتي يزهـا. وتُحـال الم لومـات التي تُيمع في عمليـة 

ــتباه الإعلان/ال شـــــــا إلا و دة الســـــــتخبارات المالية، التي تحيل  ا بدورها إلا الشـــــــرطة اليناةية في  الة الشـــــ
جحدوس جريمة. وتوجد أ  ا  مت دذة لتننيم التحويلات الإل ترونية وأعمال تحويإ الأموال. وتشـــمإ هذه الأ  ا   

جشــــ ن الم لومات المرفقة جالتحويلات المالية، ولةحة التحاذ الأورووي   2015/847لةحة التحاذ الأورووي رقم 
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التي تحدذ المت لبات التقنية والتيارية للتحويلات الداةنة والخصـــــو  المباشـــــرة جاليورو، والقانون    260/2012رقم 
 ، ولةحة المن قة المو دة للمدفوعات جاليورو.125/2008رقم 
  

 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة  - 2- 2 

ال ينية المي ولة المصـــــــــــــدر من الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات   نر قبول المنف أو ال بات أو القرو  النقدية أو   • 
 (.3، الفقرة 7العتبارية الوطنية أو الأجنبية للأ زاب السياسية )الماذة 

)تُننَّم عمليات الشــتراء ال مومية  صــريا من خلال منصــة إل ترونية(، التي هي   BASEإنشــاء بواجة  • 
 (. 1، الفقرة 9أذاة تتيف الشفافية ومنع الفساذ )الماذة 

ــإ الأموال وتمويإ الإرهاب،   •  ــيً الداخلي لأعمال ق اع م افحة غســـ ــات للتنســـ تننيم اجتماعات ومنصـــ
وهي ت قد ذوريًّا جحوــــــــــور جميع الســــــــــل ات الإشــــــــــرافية والرقابية وكذل  أطراف أخرا من بين ا ذاةرة 

 )ب((.  1، الفقرة 14الذعاء ال ا  وو دة الستخبارات المالية )الماذة 

ــلة المنبثقة من  •  ــإ الأموال في البرتغال ذاةماا للمباذرات  ات الصــ ــرفين علا م افحة غســ ــتخدا  المشــ اســ
مختلا ال يئات الدولية، فوــلاا عن ورقات الممارســات الفوــلا والورقات الإرشــاذية الصــاذرة عن فرقة  

المت لقة جالإشراف علا ال مإ الم نية جالإجراءات المالية وعن ال يئة المصرفية الأورووية، في أعمال م 
 (. 4، الفقرة 14الق اع الخا  )الماذة 

توفر الســـــل ات البرتغالية التدرين، ول ســـــيما لبلدان أمري ا الينووية والبلدان الناطقة جالبرتغالية، الأمر  • 
 (.5، الفقرة 14الذ  يمثإ بذل ج وذ إ افية لت زيز الت اون ال المي والإقليمي وذون الإقليمي )الماذة 

  
يات التي تواجه التنفيذ  - 3- 2   التحد ِّ

 يوصَا ج ن تقو  البرتغال جما يلي:

 (.1، الفقرة 5و ع استراتييية وطنية ف الة ومنسقة لم افحة الفساذ )الماذة  • 

ــتراتييية  •  ــراف علا تنفيذ اسـ ــتقلالية اللازمة والموارذ ال افية للشـ ــاء هيئة وا دة أو أ ثر تتمتع جالسـ إنشـ
الفســـــاذ علا الصـــــ يد الوطني أو تنســـــيً تنفيذها أو ت ليف وا دة أو أ ثر من ال يئات القاةمة م افحة  

 (. 2و 1، الفقرتان  6ب ذه الم مة مع تزويدها جالستقلالية اللازمة والموارذ ال افية )الماذة 

فين الننر في و ـــع إجراءات لتحديد المناصـــن الم ر ـــة للفســـاذ، وو ـــع ننم مناســـبة لتناوب الموا • 
 (.1، الفقرة 7علا تل  الوااةا ذوريًّا )الماذة 

الســــ ي إلا اعتماذ مدونات قواعد الســــلوك وغيرها من التدابير المناســــبة، جما في  ل  التدرين، لتوفير  • 
 (. 3-1، الفقرات 8الإرشاذ الأخلاقي ليميع فئات الموافين ال موميين )الماذة 

ا جميع الموافين ال موميين جشـــ ن الإفصـــاح عن توـــارب الســـ ي إلا و ـــع لواةف شـــاملة تن بً عل • 
المصـــــــالف وإذارتل وقبول ال دايا، ل ســـــــيما الموافين الذين يشـــــــغلون مناصـــــــن تنفيذية عليا وأعوـــــــاء 

 (. 11؛ والماذة 5، الفقرة 8البرلمان والي از القواةي وذاةرة الذعاء ال ا  )الماذة 
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ــلة الي وذ الرامية إلا تن يف واعتم •  اذ وتنفيذ الت ديلات علا التشـــــــــــــري ات قيد الننر  الياا أما  مواصـــــــــــ
 (. 8و 7اللينة البرلمانية المخصصة، و مان توافق ا مع مت لبات التفاقية )الماذتان  

ــير قيا  الموافين ال موميين ج بلاغ   •  ــي تدابير وننماا لتيســـــــ ــاملة ترســـــــ ــري ات شـــــــ الننر في اعتماذ تشـــــــ
ــا ذ، جما في  ل  عن طريً ت زيز التدابير الرامية إلا  ماية الســـــــــــل ات المختصـــــــــــة عن أف ال الفســـــــــ

 (. 4، الفقرة 8المُبل ِّغين )الماذة  

ــاةإ من بين ا ذمج الســـيلات   •  ــالف بوسـ ــارب المصـ الننر في ت زيز ننم إقرارات الذمة المالية وويان توـ
ــيف ماايَّة الموافين ال موميين ا ــت را  والتحقً، وتو ــــــ ــين ننم الســــــ لذين ينبغي أن القاةمة، وتحســــــ

ــاةي وذاةرة الذعاء ال ا  في قاةمة مقدمي هذه الإقرارات   يقدموا الإقرارات، وإذراج موافي الي از القوــ
 (. 5، الفقرة 8)الماذة 

ت زيز التدابير القاةمة المت لقة جالوصـــــــــول إلا الم لومات، جما في  ل  من خلال إنشـــــــــاء آليات ط ن  • 
 )أ((.  10وا حة )الماذة ذاخلية ف الة وو ع جداول زمنية 

  
 الفصل الخامس: استرداد الموجودات  - 3 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الستعراض  - 1- 3 

 ( 59و   56و   51  م عا ؛ الت اون الخا ؛ التفاقات والترتيبات الثناةية والمت دذة الأطراف )المواذ    
يت لا أساساا من القانون اليناةي، وقانون الإجراءات اليناةية، الإطار القانوني لسترذاذ الموجوذات في البرتغال  

جشـــــــــــ ن الت اون القوـــــــــــاةي الدولي في   144/99وقانون م افحة غســـــــــــإ الأموال وتمويإ الإرهاب، والقانون رقم 
جشــــ ن الموافقة علا الننا  القانوني لإصــــدار وتنفيذ قرارات مصــــاذرة    88/2009المســــاةإ اليناةية، والقانون رقم 

وات اليريمة وعاةدات ا والمزايا المسـتمدة من ا. ووالإ ـافة إلا  ل ، تن بً الأ  ا  التلقاةية النفا  من التفاقية أذ
 من الدستور. 8ان باقاا مباشراا في البرتغال عملاا ج   ا  الماذة 

ةرة الذعاء ال ا . والســـل ة المختصـــة بتلقي طلبات اســـترذاذ الموجوذات والننر في ا وتنفيذها في البرتغال هي ذا
وتدعم الشــــرطة اليناةية المدعين ال امين في الت رف علا الموجوذات واقتفاء أثرها و يزها لأغرا  المصــــاذرة  
ــمن ذاةرة الشــــرطة   ــترذاذ الموجوذات البرتغالي، الواقع  ــ و/أو إعاذت ا إلا الدول ال البة. وتتمثإ ولية م تن اســ

ة أو أذوات ا واقتفاء أثرها والت اون مع م اتن اســــــــــــــترذاذ الموجوذات  اليناةية، في ال شــــــــــــــا عن عاةدات اليريم
 التاج ة للدول الأخرا. ويو لع م تن إذارة الموجوذات ج ذارة الممتل ات المحيوزة والمصاذرة. 

وتنص التشــــــــــــــري ـات البرتغـاليـة علا المبـاذرة الـذاتيـة في إرســــــــــــــال الم لومـات علا الصــــــــــــــ يـد المحلي أو الـدولي 
من قانون م افحة غســــــإ الأموال وتمويإ الإرهاب(. وفوــــــلاا عن  ل ، يم ن تباذل الم لومات مع  129 )الماذة

الســـــــــل ات المختصـــــــــة في الدول الأخرا من خلال ميموعة إيغمونت، والمنصـــــــــة الأورووية لم اتن اســـــــــترذاذ 
ــترذاذ الموجوذات، والمننمة الدولية ــتركة بين الوكالت لســـ ــب ة كامدِّن المشـــ للشـــــرطة اليناةية،  الموجوذات، وشـــ

 ووكالة التحاذ الأورووي للت اون في ميال إنفا  القانون.

 وقد أبرمت البرتغال اتفاقاا ثناةيًّا وا داا مع سويسرا جش ن استرذاذ الموجوذات.
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 ( 58و   52منع وكشا إ الة ال اةدات المت تية من اليريمة؛ و دة الستخبارات المالية )الماذتان    
 يانات المُلزَمة جقانون م افحة غسـإ الأموال وتمويإ الإرهاب تحديد هوية زواةن ا، جما يشـمإ جميع يت يَّن علا ال

من القــانون المــذكور(. كمــا أن هــذه   24و  23الزوــاةن النرفيين وجميع الممثلين والمــال ين المنتف ين )المــاذتــان  
م، وتنفيذ ننا  مناســـــن لإذارة المخاطر  ال يانات ملزمة جالتحقً من هوية زواةن ا، وو ـــــع بيان مخاطر ل إ من 

من   34إلا    29من القـانون المـذكور(. ويرذ اللتزا  بتحـديـد هويـة المـال ين المنتف ين في المواذ من    14)المـاذة  
ذ المال ون المنتف ون جموجن الماذة    2/2018من القانون المذكور وفي الإشــــ ار رقم  30القانون المذكور. ويُحدَّ

(. وينشـــــ  قانون جديد ســـــيلاًّ مركزيًّا ج ســـــماء 5/2013البرتغال )الإشـــــ ار الســـــابً رقم  الصـــــاذر عن مصـــــرف
(. وي ر ِّف قانون م افحة غســـــــــــــإ الأموال  89/2017المال ين المنتف ين، ويلغي الأســـــــــــــ م لحاملي ا )القانون رقم 

اذ )ما ي رف اص لا ا  وتمويإ الإرهاب المقصوذ بت بير كبار المسؤولين الم ر ين جح م مناصب م للت ثر جالفس
ــيا( في الماذة  ــياسـ ــة سـ ــيات الم ر ـ ــخصـ ــخا  الم روف 1) 2جالشـ ــوذ بت بير الأشـ ( )ج ج( منل، ويحدذ المقصـ

( )ذ ذ( منل. ويت يَّن علا ال يانات 1) 2أن م مرتب ون ارتباطاا وثيقاا جالشــخصــيات الم ر ــة ســياســيا في الماذة 
راءات قــاةمــة علا تقييم المخــاطر لتحــديــد مــا إ ا كــان الزوون من المُلزَمــة جــالقــانون المــذكور أن ت ون لــدي ــا إج

الشـخصـيات الم رَّ ـة سـياسـيًّا، أو أ د أفراذ الأسـرة المقروين ل ذه الشـخصـية، أو أ د الأشـخا  الم روف أن م 
الية  ( من القانون المذكور(. وتقد  الســــل ات البرتغ3( و)1)  19مرتب ون ارتباطاا وثيقاا ب ذه الشــــخصــــية )الماذة  

المزيد من الإرشــاذات جشــ ن كياية ال شــا عن النشــاط الإجرامي الســابً للشــخصــيات الم رَّ ــة ســياســيًّا ســاجقاا. 
 19ويشمإ  ل  ميموعة من المؤشرات جش ن كياية تحديد الشخصيات التي كانت ساجقاا م رَّ ة سياسيًّا )المواذ 

 ( من القانون المذكور(.  2) 52و 39و

قانون م افحة غســــــإ الأموال وتمويإ الإرهاب جالمؤســــــســــــات المالية أن ت بً تدابير م ززة  من 36وتلز  الماذة 
لتوخي الحر  الواجـن في الحـالت المحـدذة محفوفـة جمخـاطر جـالغـة. وتح يقـاا ل ـذه الغـايـة، ينص المرفً الثـالـ   

جمخاطر جالغة والتي يين    من الماذة المذكورة علا إنشـــاء قاةمة إرشـــاذية جال وامإ التي يحتمإ أن ت ون محفوفة
ــرف البرتغال، أن  ــة، جما في ا مصـ ــل ات المختصـ ا. وييوز للسـ ــًّ ــات المالية أن تولي ا اهتماماا خاصـ ــسـ علا المؤسـ

( )ب( من القـــانون المـــذكور(. 3( و)1)  36تحـــدذ  ـــالت أخرا يم ن أن ت ون  ات مخـــاطر عـــاليـــة )المـــاذة  
  2/2018( من الإشــــــــــــــ ـار رقم 2) 41ا  جالتمحيصل، ووفقـاا للمـاذة  من القـانون المـذكور لاللتز  52وت ر ِّف المـاذة 

الصــاذر عن مصــرف البرتغال يين علا مصــرف البرتغال أن ينشــر ويحد ِّس قاةمة ج مثلة علا المؤشــرات التي 
يم ن أن ت ون مثيرة للاشـــتباه، ترذ في ا قواةم جالتصـــرفات أو الأنشـــ ة أو ال مليات التي يم ن أن ت ون متصـــلة 

 وال أو غيرها من الموجوذات المت تية من أنش ة إجرامية أو التي ل ا علاقة بتمويإ الإرهاب.جالأم

والشــخصــيات الم رَّ ــة ســياســيًّا والشــخصــيات المحدذة في قرارات ميلس الأمن التاجع للأمم المتحدة مدرجة في  
 مويإ الإرهاب.( من قانون م افحة غسإ الأموال وت 2) 18( و1) 2أذوات الفحص عملاا جالماذتين  

من قانون م افحة غسإ الأموال وتمويإ الإرهاب علا  رورة الإجقاء علا السيلات والملفات   51وتنص الماذة  
لمدة ل تقإ عن سبع سنوات في وسي ة  فظ م م ِّرة، ويفوإ أن ت ون إل ترونية. وعلاوة علا  ل ، يين علا 

صـد المسـتمر والمناسـن لل لاقات التيارية، جما في  ل  رصـد ال يانات المُلزَمة جالقانون المذكور أن توـ لع جالر 
الزواةن، وملامف المخاطر المرتب ة ب م، والم املات والأنشـــــ ة الأخرا  ات الصـــــلة التي يقومون ب ا، وو جراء  

( )ج( 3) 27( و2)  18تحـديـ  منتنم للم لومـات التي ترذ لأغرا  توخي الحي ـة الواجبـة تيـاه الزوـاةن )المواذ  
 من القانون المذكور(.  40و
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ــاء لالمصــــارف الصــــوريةل محنور )الماذة  من قانون م افحة غســــإ الأموال وتمويإ الإرهاب(. ويُحنر   66وإنشــ
علا المؤســـســـات المالية أن ت يم علاقات مصـــرف مراســـإ مع أ  مؤســـســـة مالية وهمية أو أن تحافظ علا تل  

 لة في الخارج تخوع للالتزا  نفسل.ال لاقة، ويين علي ا أن تتحقً من أن المصارف المراس

ويشمإ ننا  إقرارات الذمة المالية لموافين مختارين فر  عقووات علا عد  المتثال. ول تنشر الإقرارات علا 
الإنترنت، ول ن يم ن لأ  شـــــخص الطلاع علي ا في المح مة الدســـــتورية. وييوز إطلاع الدول الأجنبية علا 

ــاعـدة القـانونيـة المتبـاذلـة  تلـ  الإقرارات بنـاءا علا طلـن من القـانون    1وتلز  المـاذة   يرذ في إطـار إجراءات المســــــــــــ
الموافين ال موميين جــالإعلان عن موجوذات م والتزامــات م لفي البرتغــال وفي الخــارجل، ومن ــا  ــافنــات    4/83

الأوراق المالية، والحســــــاجات المصــــــرفية المحدوذة الأجإ، والســــــتثمارات المالية الم اذلة، وإ ا كانت ال يمة تزيد 
 لأجور، الحساجات المصرفية اليارية والحقوق الةتمانية.   فا من الحد الأذنا ل 50علا 

ويت يَّن علا ال يـانـات المُلزَمـة جقـانون م ـافحـة غســــــــــــــإ الأموال وتمويـإ الإرهـاب أن تقـد  تقـارير عن الم ـاملات  
ــاةية )الماذ  43ة المشــــبوهة إلا و دة الســــتخبارات المالية والإذارة المركزية للتح يقات اليناةية والملا قات القوــ

من القـانون المـذكور(. وفي  ـالـة عـد  المتثـال، ييوز ل يئـات الرقـاجـة أو الإشــــــــــــــراف أن تفر  غرامـات مـاليـة 
)ج ج( من القانون المذكور(. ول تمل  و دة الســـــــــــتخبارات المالية صـــــــــــلا يات التحقيً. ونتيية  169)الماذة 

ثم تحيل ا إلا السـل ات الم نية ج نفا  القانون لدا  لذل ، تتلقا الو دة التقارير عن الم املات المشـبوهة وتحلل ا 
الشــــتباه بوقوع جريمة تت لً جغســــإ الأموال أو تمويإ الإرهاب أو أ  جريمة أصــــلية. وت مم و دة الســــتخبارات  
المالية الم لومات علا ال يانات المالية وغير المالية، وت ي ِّم المخاطر الننامية، وتســـــتوـــــيف جانتنا  مناقشـــــات  

 يانات المالية وغير المالية وســــــــــــــل ات الإشــــــــــــــراف والرقاجة والســــــــــــــل ات ال امة الأخرا. ول ييوز لو دة  مع ال
ــرفية، ول ن ييوز ل ا أن توقا الم املات مؤقتاا. وتت لا الو دة   ــاجات المصـ ــتخبارات المالية أن تيمد الحسـ السـ

حة تمويإ الإرهاب، فوـــــلاا عن من أعوـــــاء من ج از الشـــــرطة الخبراء في ميال م افحة غســـــإ الأموال وم اف
ثلاثة خبراء م ارين من الســـــل ات الوـــــريبية. وتت اون الو دة مع غيرها من و دات الســـــتخبارات المالية عملاا 

من قــانون م ــافحــة غســـــــــــــــإ    137جمــذكرات تفــاهم وعن طريً ميموعــة إيغمونــت، وكــذلــ  عملاا جــ   ــا  المــاذة  
 لم لومات بين و دات الستخبارات المالية.الأموال وتمويإ الإرهاب، التي تتيف تباذل ا

  
تدابير السترذاذ المباشر للممتل ات؛ آليات استرذاذ الممتل ات من خلال الت اون الدولي في ميال    

 ( 55و   54و   53المصاذرة؛ الت اون الدولي لأغرا  المصاذرة )المواذ  
ــول علا ت و  ــرعية  ييوز للدول الأجنبية رفع ذعوا مدنية، ورفع ذعوا للحصـــــــــــ يا، وأن يُ ترف ب ا مال ة شـــــــــــ

) ــــمان الليوء   2للممتل ات التي ا تُســــبت جارت اب اليراةم المنصــــو  علي ا في التفاقية، وفقاا لأ  ا  الماذة 
)ت ريف الأطراف القــانونيــة( من قــانون الإجراءات المــدنيــة. غير أن البرتغــال    30إلا ننــا  المحــا م( والمــاذة  

 ذ كانت ذولة أجنبية ما طرفاا مدنيًّا في ا. توجد في ا قط قوية فسا لم

ول تشـــــــترط البرتغال لتقديم الت اون الدولي وجوذ م اهدة. ويســـــــمف التشـــــــريع البرتغالي جالإنفا  المباشـــــــر للأ  ا  
ــاذرة )المـــاذة   ؛ وذاخـــإ التحـــاذ الأورووي، القـــانون  144/99من القـــانون رقم    160والأوامر الأجنبيـــة جـــالمصــــــــــــــ

وــلاا عن نقإ الممتل ات المصــاذرة. وترســي البرتغال في تشــريع ين بً علا أعوــاء التحاذ (، ف25/2009 رقم
ط الإجراءات جقـدر أ بر. بيـد أنـل لم يُ لـن من البرتغـال 25/2009الأورووي )القـانون رقم   ( ننـامـاا قـانونيـًّا يبســــــــــــــ ِّ

 تقديم مثإ هذه المساعدة في قوية فساذ.
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ــاذرة  من القا  111إلا  109وتنص المواذ من  ــاذرة، جما في  ل  المصـــــــــ نون اليناةي علا القاعدة ال امة للمصـــــــــ
الموسـَّ ة. ومصـاذرة ال اةدات والأذوات المسـتخدمة في غسـإ الأموال والفسـاذ وغيرها من اليراةم منصـو  علي ا 

انت ، جما في  ل  عندما ترت ن اليريمة خارج البرتغال أو إ ا ك5/2002من القانون رقم   12و  7و 1في المواذ 
( من القانون اليناةي 2) 111الأموال أجنبية الأصــــإ. وتحمي الأ  ا  المال ين أصــــحاب النية الحســــنة )الماذة 

من قانون الإجراءات اليناةية للمدعي ال ا  والشــــــــرطة   178(. وتســــــــمف الماذة 144/99من القانون   28والماذة 
( 4)  111ر أمر من المح مة. وتنص الماذة اليناةية جمصــاذرة وتيميد الموجوذات جصــفة مؤقتة إلا  ين صــدو 

ــلع ت اذل  5/2002( من القانون 2) 10من قانون الإجراءات اليناةية والماذة  228والماذة  علا جواز  يز ســــــ
ر مصدرها.  قيمة الثروة التي لم يفسَّ

ل التحاذ الأورووي  وتتيف البرتغال إم انية المصــــــاذرة المدنية أو المصــــــاذرة غير المســــــتندة إلا إذانة )وفقاا لتوجي 
المت لً بتيميد ومصـاذرة أذوات اليريمة وعاةدات ا في التحاذ الأورووي(. ولم توجد في البرتغال قط    2014/42

 قوية فساذ تت لً جالسترذاذ المدني.

وييوز لأ  ذولـــة أجنبيـــة طرف أن ت لـــن إنفـــا  تـــدابير مؤقتـــة في البرتغـــال. ول تحتـــاج هـــذه ال لبـــات إلا أمر من 
من   152 مح مة، ول ن ينبغي أن تتخذ شـ إ تفويوـات قوـاةية تتباذل ا مباشـرة السـل ات القوـاةية المختصـة )الماذة ال 

،  2009/ 25(. وفيما يت لً جالدول الأعواء في التحاذ الأورووي، ت بً البرتغال أ  ا  القانون  99/ 144القانون رقم  
ــلة جشـــ ن العتراف ج وامر التي  ــاةية تاج ة  الذ  يقد  توجي ات مفصـ ــاذرة عن ســـل ة قوـ ميد وتنفيذها في البرتغال، الصـ

لدولة عوـــو أخرا في التحاذ الأورووي، في الإجراءات اليناةية، من أجإ جمع الأذلة أو مصـــاذرة الممتل ات. وليس 
ــاةية  ــف ما إ ا كان من المم ن إنفا  الأ  ا  أو الأوامر القوــ ــاذرة  الأجنبية المت لقة بتيميد أو  يز أ من الوا ــ و مصــ

تمل  البرتغال آليات أخرا للحفا  علا الممتل ات   موجوذات في البرتغال ل صــــلة ل ا ج جراءات جناةية. ومع  ل ، ل 
اســتباقيًّا من أجإ مصــاذرت ا. ووما أن البرتغال لم توجد في ا ج دُ أ  ذعوا تت لً ج نفا  أوامر مؤقتة أو أوامر مصــاذرة 

 ج د.   55من الماذة   2و   1تنفيذ الفقرتين  تت لً جالفساذ فلا يم ن تقييم  

ول تمنف التشــــــري ات والإجراءات البرتغالية الدولة ال رف التي ت لن إرجاع موجوذات م ينة الفرصــــــة، قبإ رفع 
ــلة فر  تل   ــباب تؤيد مواصـــ ــ ن تل  الموجوذات، ل ر  ما لدي ا من أســـ أ  تدابير مؤقتة ت ون قد اتخذت جشـــ

 تغال نسخاا من قوانين ا  ات الصلة في وقت إجراء الست را .التدابير. وقد قدَّمت البر 
  

 ( 57إرجاع الموجوذات والتصرف في ا )الماذة    
ــير القانون رقم  ــاجقين وينص علا 160)الماذة  144/99يشــــ ــرعيين الســــ ( إلا إرجاع الممتل ات إلا مال ي ا الشــــ

اعتبارها الأســـاس القانوني لذل ، ويم ن اســـتخدا   إرجاع ا إلي م. ووالإ ـــافة إلا  ل ، يم ن اســـتخدا  التفاقية ج 
مبـدأ الم ـاملـة جـالمثـإ. وينص القـانون في البرتغـال علا إعـاذة الموجوذات ج ـد خصــــــــــــــم النفقـات، ول ن الإعـاذة 
ــمان الم املة جالمثإ  ــة، و ـــــــــ ــلحة خاصـــــــــ ــول الدولة ال البة علا   م، وإثبات وجوذ مصـــــــــ مشـــــــــــروطة جحصـــــــــ

(. وعلاوة علا  لـ  ف نـدمـا ت ون الـدول ال ـالِّبـة من الـدول  144/99ن رقم  ( من القـانو 4)  110و  26 )المـاذتـان
في   50يورو بنســبة   10  000الأعوــاء في التحاذ الأورووي يتم تقاســم الممتل ات المصــاذرة التي تفوق قيمت ا  

من   18  المــاةــة، علا الرغم من أن الموجوذات غير النقــديــة يم ن أن ت ــاذ جــال ــامــإ إلا الــدول ال ــالبــة )المــاذة
ــرف الن اةي في الموجوذات  88/2009القانون رقم  ــ ن التصـــــــــ ــرا جشـــــــــ ــويســـــــــ (. وقد أبرمت البرتغال اتفاقاا مع ســـــــــ

 المصاذرة. ولم تتلً البرتغال  تا الآن أ  طلن لإعاذة الموجوذات من أ  ذولة أجنبية.
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 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة  - 2- 3 

تتياوز الســـــل ات البرتغالية عن الحد الأذنا الم لوب، وتوفر إرشـــــاذات جشـــــ ن كياية كشـــــا النشـــــاط  • 
الإجرامي للأشـخا  الذين تن بً علي م صـفة لالشـخصـيات الم رَّ ـة سـياسـيًّال. ويشـمإ  ل  ميموعة 

 (. 2 من الماذة 52من المؤشرات جش ن كياية تحديد هويت م ج د أن تزول عن م تل  الصفة )الفقرة 

ــذ  أذا إلا نيـــاح تيميـــد  •  ــدذ كبير من الننراء، الأمر الـ ــات تلقـــاةيـــا مع عـ إم ـــانيـــة تبـــاذل الم لومـ
 (. 56الموجوذات في قوايا محدذة )الماذة 

 (.52و 12إنشاء سيإ مركز  جالمال ين المنتف ين )الماذتان   • 
  

يات التي تواجه التنفيذ  - 3- 3   التحد ِّ

 ا يلي:يوصَا ج ن تقو  البرتغال جم

رصـــــــد تنفيذ التشـــــــري ات جغر   ـــــــمان الســـــــماح لأ  ذولة طرف أخرا رفع ذعوا مدنية والم البة  • 
جـالت ويا وأن من  ق ـا أن يُ ترف ب ـا مـال ـة شــــــــــــــرعيـة للممتل ـات التي ا تُســــــــــــــبـت جـارت ـاب جريمـة 

ــاء القانون ب ذه ال ريقة، فســـــي ون من الوـــــر  ور  منصـــــو  علي ا في التفاقية. وإ ا لم يفســـــر القوـــ
 (.53إجراء إصلاح تشري ي )الماذة 

اتخا  تدابير لتو ــــــــيف أنل ينبغي إتا ة الفرصــــــــة للدولة التي ت لن إرجاع موجوذات تخوــــــــع لتدابير   • 
من  8مؤقتة أن ت ر  ما لدي ا من أسـباب تؤيد مواصـلة التدابير المتخذة قبإ رفع تل  التدابير )الفقرة 

 (. 55الماذة 

ــ ن اعتماذ ما قد يلز  م  •   ــريعية لتنفيذ أ  طلن مقد  من ذولة طرف أخرا جشـــ ــريعية وغير تشـــ ن تدابير تشـــ
 )أ( و)ب((.   3، الفقرة 57إرجاع الموجوذات والتصرف في ا علا النحو المشار إليل في التفاقية )الماذة  

ليــة ج وذ الننر في إبرا  المزيــد من التفــاقــات أو الترتيبــات الثنــاةيــة أو مت ــدذة الأطراف لت زيز فــاع • 
 (. 59الت اون الدولي الذ  يو لع جل عملاا ب ذا الفصإ من التفاقية )الماذة 

 


